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 ن إلى متى؟لإحتواء الأزمة.. لكإحتياط المركزي كافٍ 

 :بروفسور جاسم عجاقة
 

 –التي تعصف في لبنان هي نتاج عدّة ملفات مثل الفشل في القيام بإصلاحات، دخول لبنان في صراح المحاور )أميركا  ليس بالجديد القول إن الأزمة الحالية
كل هذه الملفات … شكلة اللاجئين الفلسطينيين، والنازحين السوريينالحدود مع العدو الإسرائيلي، م  روسيا(، الخلاف على الملف الغازي وترسيم  –إيران، أميركا 

النور،  ل من المخاوف في الأسواق تتعاظم مع الصعوبات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة خصوصًا أن حكومة لا يرضى عليها الثنائي الشيعي لن ت بصرتجع
 .قتصادية كارثيةلأميركيون سيكون لها تداعيات إكما أن حكومة لا يرضى عليها ا

قبوله تكليف تشكيل حكومة، أدّى إلى فقدان الثقة أكثر في القطاع المصرفي اللبناني الذي بالغ الغموض في الأسواق مع إعلان الرئيس سعد الحريري عدم 
 .واقع السياسي أي تشكيل الحكومةأحيانًا في بعض الإجراءات. فقدان الثقة هذا يجّعل م ستقبل الإقتصاد رهينة ال

فها عن دفع الدولارات إبتداءً من مطلع العام الم قبل وهو ما نفته جمّعية المصارف وتؤكّده بالتزامن تكاثرت الشائعات عن إحتمال إفلاس المصارف اللبنانية وتوقّ 
 !بعض الم عطيات على الأرض مثل مصادر حصول الصيارفة على الدولارات

أخذ بعض الخطوات لإستيعاب ة ملاءة )وهو أمر غير دقيق حتى الساعة( فإن المصرف المركزي قادر على ية أن بعض المصارف تواجه م شكلعمليًا وبفرض
 !مثل هذه الأحداث، نذكر منها )أي الخطوات( دمج المصارف أو حتى شرائها
بالليرة اللبنانية )التي يمّلكها عمليًا( بأكثر من  الرغم من تعرّضه لدين الدوّلة فالمصرف المركزي يتمتّع بتوزيع متوازن لأصوله بحسب المعايير النقدية على

 .دين بالليرة اللبنانية. وتبقى إحتياطاته كافية لإمتصاص أي صدّمة نقدية أو مصرفية في ظل الظروف الحاليةمن إجمالي ال 50%
-10-5تاريخ  6102بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم  قانون النقد والتسليف والمعدلةمن  69وبالحديث عن إحتياطات مصرف لبنان، يتوجّب ذكر أن المادّة 

 :تنصّ على 1973
في المئة( ثلاثين في المئة  30المصرف ان يبقي في موجوداته اموالًا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي )على »

خمسين في المئة من  في المئة( 50الطلب، على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن )الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت  على الاقل من قيمة النقد
 .قيمة النقد المصدر

 .«لا تؤخذ موجودات المصرف من النقد اللبناني بعين الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة
 .النقد والتسليفالمصرف المركزي يحترم هذه النسب وبالتالي يلتزم المركزي دقائق قانون ف لبنان التي ي صدرها، نرى أن لذا وبدراسة ميزانية مصر 

 :في الواقع نصّ هذه المادة يفرض عدد من الملاحظات
ل م لكية يرافقها شيء المصرفية، يعلمون جيّدًا أن ك بالعملات الأجنبية والذهب. والعارفون بالأمور« موجودات»بل « إحتياط»المادّة لا تلحظ شي إسمه  –أولًا 

م لكية مع »بل « ملكية»ي شكّكون في الإحتياط، نقول لهم أنه في الأسواق المالية لا ي وجد شيء بالمطّلق إسمه إسمه تاريخ الإستحقاق. لذا لبعض الخبراء الذين 
 .من قانون النقد والتسليف 69يها في المادة اللحظات على القيمة المنصوص علومهمّة مصرف لبنان هي الحفاظ في أي لحظة من «! تاريخ إستحقاق

حيث أنه وفي النهاية كل قرش يعود لمالكه الأساسي بعد إنتهاء الإستحقاق. « خطيئة»الإحتياط مؤلّف من أموال المودعين ليس بـ  إن قول البعض أن –ثانيًا 
 .هي تخلّي مؤقّت عن الملكية مقابل فوائد على المال المودع لغّة الأسواق( حيث أن الوديعة لأجلّ وهذا أمر معروف في الأسواق المالية )في 

أن أموال  الملاحظة الثانية تدفعنا إلى القول إن من إتهم المركزي بأنه قام بإعطاء المصارف أموال بواسطة الهندسة المالية، يعترف في نفس الوقت –ثالثاً 
 .من قانون النقد والتسليف 113ركزي في نهاية العام هو ما ي عتبر مال عام كما تنصّ عليه المادّة ل عامّة! بل إن النتيجة المالية للممصرف لبنان ليست بأموا

حتياطاته قادر على إمتصاص تداعيات الأزمة الحالية؟  على كلّ الأحوال، السؤال الأساسي المطروح هو: إلى متى مصرف لبنان وا 
انون النقد والتسليف. إلا من ق 70الية العامّة لا يدّخل ضمن صلاحياته المنصوص عليها في المادة يقومه مصرف لبنان اليوم من دعم للم في الواقع، كل ما

 .أن مصرف لبنان لا ي مكنه تركّ الدولة ت فلس )!!( مهما كانت الأسباب لأن في ذلك إنهيار للكيان اللبناني
 :ةنان أصبح يواجه ثلاثة تحدّيات أساسيمن هذا الم نطلق، نرى أن مصرف لب

 .من قانون النقد والتسليف 70ية التي أوكلته بها المادة الدفاع عن الليرة اللبنانية وهو أمر أساسي والمهمة الرئيس –أولًا 
 .الثبات النقدي تمويل الإستيراد بحكم أن ميزان المدّفوعات يؤثّر مباشرة على إحتياطات المركزي التي من مهامها دعم –ثانيًا 
 .ع العامحقاقات الدوّلة اللبنانية من الدين بالعملة الأجنبية ودفع أجور القطاتمويل إست –ثالثاً 

 .عقدين ونصف من هذا الم نطلق، نرى أن المركزي يتعرّض لضغط هائل وما كان ليستطيع الصمود لولا الإحتياط من العملات الأجنبية التي كوّنها على مرّ 
ى الإقتصاد وعلى المالية العامة حكومة له تداعيات سلبية جدًا على إحتياطات مصرف لبنان ولكن أيضًا عل ن القول إن مرور الوقت من دون تشكيلوهنا ي مك

 .وعلى القطاع المصرفي. وبالتالي كلما طال الوقت ضعفت قدرات المركزي على الصمود أمام تداعيات الأزمة السياسة



بحسب الأرقام الرسمية جارية وعن تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية يبقى بعيد المنال شائعات عن إحتمال إفلاس المصارف التإن ما يتمّ تداوله من 
ستمرار ى العكس الإالتي ت ظهر أن الوضع ما زال تحت السيطرة. إلا أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن إطالة أمد الأزمة سيمرّ مرور الكرام، لا بل عل

 .سيفتح الباب على كل الإحتمالاتفي الأزمة إلى ما لا نهاية 


